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ص صالمُلخَّ المُلخَّ
إن الحــق فــي الحيــازة والملكيــة يعــد مــن الحقــوق الطبيعيــة الأساســية للإنســان، وهــو محــط اهتمــام 
إعلانــات حقــوق الإنســان والمواثيــق الدوليــة ودســاتير الــدول، ومنحــه المشــرع الجنائــي الحمايــة اللازمــة، 
إذ حــرم جميــع أشــكال الاعتــداء علــى الحيــازة والملكيــة، ســواء حصــل الدخــول مــن قبــل موظــف أو مكلــف 

بخدمــة عامــة أم مــن قبــل شــخص عــادي غيــر موظــف.

وتتعــدد صــور وأوجــه التعــدي علــى حــق الحيــازة والملكيــة، ســيما تلــك المرتبطــة بالعقــارات، فنجــد جرائــم 
الحريــق، أو الغــرق، أو نقــل الحــدود، وغيرهــا... علمــا أن قســما مــن هــذه الجرائــم يحمــل صورتــي القصــد 
كجريمــة الحريــق علــى ســبيل المثــال، حيــث جــرم المشــرع الحريــق العمــدي للعقــارات، والحريــق بطريــق 

الخطــأ أيضــا.

ونتيجــة لمــا ســبق، توصلنــا إلــى ضــرورة إلغــاء عقوبــة الغرامــة كعقوبــة أصليــة فــي جميــع جرائــم الجنــح 
والجنايــات العمديــة وغيــر العمديــة واعتبارهــا مــن العقوبــات التكميليــة، وبالعمــل علــى إقــرار قانــون خــاص 
ــا بالجرائــم الواقعــة علــى العقــارات تحــت عنــوان  مــن أجــل تأميــن حمايــة العقــارات علــى أن يكــون متعلقً

الجرائــم الواقعــة علــى العقــارات.

الكلمات المفتاحية: حق الملكية، الحيازة، جريمة، الاعتداء على المال

جرائم الاعتداء على حيازة وملكية العقارات التابعة للدولة
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Abstract

The right to possession and ownership is one of the basic natural human rights. It is the fo-
cus of human rights declarations, international covenants, and state constitutions. Criminal 
law has granted it the necessary protection, prohibiting all forms of infringement on pos-
session and ownership, whether the infringement is by an employee or a person assigned 
to a public service, or by an ordinary person who is not an employee.
There are many forms and manifestations of infringement on the right to possession and 
ownership, particularly those related to real estate. We find crimes such as arson, drown-
ing, border crossings, and others... It is worth noting that some of these crimes involve two 
forms of intent, such as the crime of arson, for example, where the legislature criminalized 
the intentional burning of real estate, as well as accidental fires.
As a result of the above, we have concluded that it is necessary to abolish the penalty of 
fines as a principal penalty for all intentional and unintentional misdemeanor and felony 
crimes, and to consider them as a supplementary penalty. We also need to work on en-
acting a special law to ensure the protection of real estate, which should relate to crimes 
against real estate under the heading of crimes against real estate.
Keywords: Right of ownership, possession, Crime of assault on property
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المقدمة

يعــد الحــق فــي الحيــازة والملكيــة وحرمــة المســاكن مــن الحقــوق الطبيعيــة الأساســية للإنســان فقــد أولــت 
اهتمامهــا إعلانــات حقــوق الإنســان والمواثيــق الدوليــة ودســاتير الــدول لهــذا الحــق، ونجــد أن المشــرع 
الجنائــي لأغلبيــة الــدول قــد بســط الحمايــة اللازمــة للحيــازة والملكيــة وحرمــة المســاكن، إذ حــرم الاعتــداء 
علــى الحيــازة والملكيــة ودخــول المنــزل دون إذن وموافقــة صاحبــه أو فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا 
قانونــاً، ســواء حصــل الدخــول مــن قبــل موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة أم مــن قبــل شــخص عــادي غيــر 

موظــف.

إن تفريــد المصلحــة محــل الحمايــة الجنائيــة وتحديدهــا يــؤدي إلــى تحديــد الأفعــال المندرجــة تحــت النــص 
التجريمــي والتــي تنــص بعــدم المشــروعية، وهــذا يقتضــي منــا تقســيم هــذا الموضــوع علــى ثلاثــة جوانــب: 
الأول - ماهيــة المصلحــة المحميــة، والثانــي تفريــد المصلحــة محــل الحمايــة الجنائيــة، والثالــث - محــل 
الحمايــة الجنائيــة فــي انتهــاك الحيــازة والملكيــة وحرمــة المســكن، وإن المحــل القانونــي للجريمــة هــو 
المصلحــة أو الحــق الــذي تحميــه القاعــدة الجنائيــة والــذي يعتــدي عليــه الفعــل الإجرامــي أو يعرضــه 

للخطــر))).

والمحــل القانونــي الخــاص بالجريمــة يتميــز عــن المحــل القانونــي لنفــس طائفــة الجرائــم التــي تدخــل فيهــا 
الجريمــة، فالتشــريع الجنائــي بصفــة عامــة يهــدف إلــى تحقيــق الحمايــة الفعالــة للقيــم والمصالــح الجوهريــة 
للمجتمــع، بينمــا يلاحــظ أن كل نــص تجريمــي يكفــل حمايــة جنائيــة لإحــدى المصالــح الجزئيــة، بــل إن 
المصلحــة الواحــدة قــد يجمعهــا المشــرع بعــدد مــن النصــوص وقــد يختلــف تبويبهــا فــي صلــب المجموعــة 
الجنائية، ومفادها أن كل نص تجريمي يحميها من وجهة نظر مختلفة، كما يمكن أن يحدث الاعتداء 
عليهــا عــن طريــق عــدد مــن الأفعــال الإجراميــة التــي تمثــل أنواعــاً مختلفــة مــن الجرائــم، ومــن هــذا المفهــوم 

فــإن التشــريعات الحديثــة تســتخدم المصلحــة المعتــدى عليهــا كمعيــار لتصنيــف الجرائــم. 

أهمية البحث

وتتجلــى أهميــة البحــث لكونــه يســلط الضــوء علــى أفعــال مجرمــة تطــال حيــازة وملكيــة الافــراد والدولــة 
ــة لتقــوم بوظائفهــا المتشــعبة والمتزايــدة لتحقيــق  العقاريــة، فهــي الوســيلة الماديــة التــي تســتعين بهــا الدول

غايتهــا وهــي تحقيــق المنفعــة العامــة للمواطــن. إضافــة لكونهــا مــن الحقــوق المقدســة لــدى الفــرد.

إشكالية البحث

))) تيســير محمد الإبراهيم العبد الله، جريمة انتهاك حرمة المســكن، رســالة ماجســتير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة 
بغداد، 1999،  ص 28.
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وفي سياق دراستنا لموضوع البحث برزت لدينا الإشكالية الرئيسية التالية:

»ما هي أبرز صور الجرائم التي تطال حيازة وملكية العقارات وفقا للتشريع العراقي؟«

المنهج المعتمد

وسوف نعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حتى نتمكن من تفنيد النصوص 
القانونية التي تنظم الجرائم موضوع البحث، مع الإشارة لأهم الآراء الفقهية ذات الصلة. 

الخطة العامة للبحث

وعلى ضوء ما سبق سوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين ندرس في المبحث الأول نماذج 
جرائم الاعتداء على الحيازة والملكية ونتناول نماذج جرائم الاعتداء على الحيازة والملكية التابعة 

للدولة في المبحث الثاني.

المبحث الأول: صور جرائم الاعتداء على الحيازة

أن المصلحــة القانونيــة تختلــف عــن المــال القانونــي الــذي يقصــد بــه كل شــيء مــن شــأنه أن يســد حاجــة 
مــن حاجــات الإنســان، بينمــا المصلحــة القانونيــة هــي التــي تمثــل تلــك العلاقــة بيــن المــال والشــخص))).

وقــد درج الفقــه الجنائــي علــى اســتخدام المصلحــة القانونيــة فــي معناهــا الواســع ومــن ثــم فــإن المحــل 
القانونــي للجريمــة يتميــز عــن المحــل المــادي لهــا، وحتــى عندمــا يبــدو أنهمــا متطابقــان فإنهمــا متميــزان 
فــالأول يمثــل المصلحــة القانونيــة التــي تحميهــا القاعــدة القانونيــة، أمــا الثانــي فهــو يمثــل الكيــان المــادي 
الــذي يقــع عليــه ســلوك المجــرم، ثــم إن الأول يمثــل الحــق أو المصلحــة التــي تحميهــا الدولــة فــي كل 
نــص تجريمــي وهــي قيمــة معنويــة، بينمــا الثانــي مــادي ملمــوس ومحــدد؛ لأنــه هــو الموضــوع الــذي يباشــر 
عليــه الفاعــل ســلوكه فــي المجــال الخارجــي والــذي هــو فــي جريمــة الاعتــداء علــى الحيــازة والملكيــة، بينمــا 

المصلحــة المحميــة فيهــا هــي الحريــة الفرديــة))).

فالمحــل القانونــي هــو الحــق فــي الحيــازة والملكيــة أو المصلحــة القانونيــة التــي وضعــت القاعــدة القانونيــة 
مــن أجــل حمايتهــا والتــي تكــون محــاً للاعتــداء المباشــر لســلوك الجانــي، كمــا أن الموضــوع المــادي 
لجريمــة مــا قــد يكــون هــو المحــل القانونــي لجريمــة أخــرى، لــذا يجــب تحديــد ماهيتــه بالنســبة للقاعــدة 
الجنائيــة)))، والموضــوع المــادي للســلوك الإجرامــي مــا هــو إلا عنصــر مــن عناصــر الركــن المــادي 

)))  مأمون سلامة، قانون العقوبات المصري، القسم الخاص، الجزء الأول، 1983، ص 14.
))) مأمون سلامة، قانون العقوبات المصري، القسم الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 12- 82.

))) مرجع ذاته، ص 86.
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للجريمــة، ويلاحــظ أنــه ليســت لــه قيمــة قانونيــة فــي التكويــن القانونــي للجريمــة إلا فــي بعــض الجرائــم التــي 
يتطلــب فيهــا المشــرع صفــة معينــة فيــه.

وبنــاء علــى مــا تقــدم ســوف نقــوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نــدرس فــي الاول جرائــم 
التخريــب والحريــق والغــرق علــى الحيــازة والملكيــة ونخصــص المطلــب الثانــي لدراســة جرائــم الغصــب 

ــة. ــازة والملكي ــى الحي عل

المطلب الأول: جرائم التخريب والإغراق
كــرس دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 أن الملكيــة والحيــازة وحرمــة المســاكن مصونــة، ولا يجــوز 
دخولهــا أو تفتيشــها أو التعــرض لهــا إلا بقــرار قضائــي وفقــاً للقانــون))). كمــا نــص علــى هــذه الجريمــة 

قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل))).

وعلــى ضــوء مــا تقــدم ســوف نقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن نــدرس فــي الفــرع الأول جريمــة التخريــب 
ونخصــص الفــرع الثانــي لدراســة جريمــة الحريــق 

الفرع الأول: جريمة التخريب
إن جريمــة التخريــب تعــد مــن الجرائــم الماديــة التــي تطــال الــدور والمبانــي، ولقــد جمــع المشــرع الجنائــي 
العراقــي جرائــم التخريــب والهــدم والإتــاف فــي نــص قانونــي واحــد جــاءت فيــه المــادة )477( مــن قانــون 
العقوبــات النافــذ بــدلًا مــن أن يجعــل لــكل مــن جريمــة التخريــب أو الهــدم أو الإتــاف نصــاً قانونيــاً متفــرداً 
خاصــاً بهــا، ومــن خــال دراســة النــص يتضــح لنــا بــأن المشــرع وجــد أن هــذه الجرائــم متشــابهة وتشــترك 
فــي موضوعهــا وأركانهــا وشــروطها وعناصرهــا والنتيجــة المترتبــة عليهــا فجعلهــا فــي نــص قانونــي واحد))).

وهي كغيرها من الجرائم يقتضي لقيامها توفر أركان الجريمة إضافة إلى عقوبة مقررة لها.

والركــن المــادي فيهــا هــو الفعــل المــادي للســلوك الإجرامــي المكــون للجريمــة وينصــب علــى فعــل التخريــب 
والهــدم والإتــاف، ويشــترط أن يحــدث الفعــل التخريبــي علــى عقــارات الأفــراد مــن مبــانٍ ودور ســكنية 
بحيــث تصبــح غيــر صالحــة للاســتعمال، أو يــؤدي الإتــاف إلــى تعطيــل هــذه العقــارات فــي تحقيــق 
الغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه)))، ولــم يشــترط القانــون أن يكــون الإتــاف كليــاً أو جزئيــاً بحيــث يترتــب 

))) ينظر المادة )17 ثانياً( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
))) ينظــر فــي تفصيــل ذلــك المــادة )1/428( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 المعــدل فــي 

الفقــرات )أ، ب، ج( وفــي الفقــرة )2( منهــا.
))) ينظر في تفصيل ذلك المادة )477( من قانون العقوبات النافذ لسنة 1969.

))) التخريــب مــن شــأنه إفســاد المــال أو الشــيء كليــاً أو جزئيــاً بحيــث يؤثــر علــى فاعليتــه لتحقيــق الغــرض منــه وبوجــه 
عــام فــإن التخريــب هــو كل مــا مــن شــأنه تعطيــل الاســتفادة بالشــيء. معــوض عبــد التــواب، الوســيط فــي شــرح جرائــم 

التخريــب والإتــاف والحريــق، دار المطبوعــات الجامعيــة، 1989، ص 83.
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عليــه صيرورتــه غيــر صالــح للاســتعمال أو الإضــرار بــه، وحــدد النــص أن يكــون عــن طريــق التخريــب 
والهــدم والإتــاف وبأيــة كيفيــة كانــت))).، واللفظــان اللــذان يعبــران عــن هــذا الفعــل التعبيــر الصحيــح همــا: 
لفــظ )الإتــاف(، حيــث يكــون إتــاف مــادة الشــيء كليــاً أو جزئيــاً. والآخــر هــو )التعييــب(، إذ يكــون 
الإفناء جزئيا أو على الأقل يقتصر الفعل على الحاق العيوب، وأســباب نقص بمادة الشــيء أو بصفة 
عامــة ينقــص مــن قيمتــه ومنفعتــه. أمــا الهــدم فهــو عكــس البنــاء، ويقــوم علــى أســاس إفنــاء مــادة الشــيء 
أو البنايــة كلهــا أو جــزء منهــا، ويدخــل فــي إفنــاء المــادة إزالــة تماســك جزيئاتهــا بحيــث تنفصــل أو تكــون 

معرضــة للانفصــال))).

امــا محــل الجريمــة فهــو موضــوع الجريمــة محــل الحمايــة الجنائيــة ويجــب أن يكــون محــل الجريمــة )عقــاراً( 
وأن يتكــون مــن دور ســكنية ومبــان للأفــراد. ويتوجــب أيضــا أن يكــون العقــار ملــكا للغيــر فــا عقــاب 
علــى مــن يتلــف مــالًا يملكــه، ولكــن إذا كان هــذا العقــار علــى الشــيوع وأتلفــه أو أتلــف جــزءاً منــه، فيعــد 
فــي هــذه الحالــة متلــف لشــيء مملــوك للغيــر ويخضــع للنــص العقابــي المقــرر فــي المــادة )2،1/477( 

مــن قانــون العقوبــات))).

وفيمــا يتعلــق بالركــن المعنــوي وهــو القصــد الجنائــي، إن جريمــة التخريــب مــن الجرائــم العمديــة والقصديــة 
ســواء مــا اعتبــره القانــون منهــا جنحــة أو جنايــة، وينحصــر ذلــك فــي تعمــد ارتــكاب الفعــل الجنائــي المنهــي 
عنــه بأركانــه التــي حددهــا القانــون، ويتلخــص فــي توجيــه إرادة الجانــي وتوجيــه نيتــه إلــى إحــداث فعــل 
التخريــب والهــدم والإتــاف أو التعطيــل، وعلمــه بــأن مــا يحدثــه بغيــر حــق بنيــة جعلــه غيــر صالــح 
للاســتعمال أو الإضــرار بــه أو تعطيلــه عــن الأغــراض التــي أعــد مــن أجلهــا أو التقليــل مــن قيمتــه 
وكفاءتــه. ويشــترط لتحقيــق الجريمــة وجــود القصــد الجنائــي الــذي يتحقــق فــي حــق الفاعــل متــى مــا اتجهــت 
إرادتــه إلــى تحقيــق أركان الجريمــة مــع علمــه بــأن مــا يحدثــه مــن أعمــال تخريــب وهــدم وإتــاف فــي عقــار 
الغيــر ليــس لــه حــق فيــه)))، وتجــدر الإشــارة إلــى أن الجريمــة تتحقــق بتوافــر القصــد العــام ولــم يتطلــب 

فيهــا قصــداً جنائيــاً خاصــاً.

ثانياً: عقوبة الجريمة المقررة قانوناً: 

وأخيــراً بعــد التطــرق لهــذه الأركان لا بــد مــن الإشــارة إلــى عقوبــة هــذه الجريمــة إذ تختلــف العقوبــة 
باختــاف قيمــة الضــرر أو العطــل وحســب مــدى صلاحيتــه للاســتعمال، وتتــراوح بيــن الحبــس مــدة لا 

))) المقصود بالإتلاف جعل الشــيء أو العقار غير صالح للاســتعمال ســواء كان الإتلاف كلياً أم جزئياً، وهو إفســاد 
الشــيء بفقــده وظيفتــه دون أن يزيــل عنــه كيانــه المــادي. ســعد ابراهيــم الاعظمــي، المعجــم فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة 

الخارجي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2000، ص 72.
))) محمــود نجيــب حســني، جرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال فــي قانــون العقوبــات اللبنانــي، الطبعــة الثالثــة – بيــروت، 

1989 ص 679.
))) ينظر المادة )477( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل.

))) فايــز الســيد اللمســاوي ود. أشــرف فايــز اللمســاوي، الدعــوى الجنائيــة، الطبعــة الأولــى، المركــز القومــي للإصــدارات 
القانونيــة، 2009، ص 230.
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تزيــد عــن ســنتين والغرامــة أو بالعقوبتيــن معــا ))). وهــو مــا كرســه القضــاء العراقــي))).

الفرع الثاني: الإغراق
أولا: جريمة الاغراق العمدي.

لقــد تنــاول المشــرع الجنائــي جرائــم الإغــراق عمــدا)))، وقــد اعتبرهــا مــن الجنايــات ذات الخطــر العــام، 
لأنهــا تــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر ماديــاً ومعنويــاً بمصالــح الدولــة والأفــراد، وتعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم 

للخطــر.

والركــن المــادي فيهــا هــو فعــل الإغــراق عمــداً، وهــو أن تغمــر الميــاه الأرض ومــا يبنــى عليهــا مــن دور 
ســكنية ومبــان للأفــراد وأراض زراعيــة فيــؤدي الفعــل الجرمــي إلــى تخريــب المبانــي وإتــاف المزروعــات، 
ويجــب أن يقــع الإغــراق علــى أرض الغيــر، فــا عقــاب علــى مــن يغــرق ملكــه. ولمــا كانــت الجريمــة مــن 
نــوع الجنايــة لذلــك أوجــب المشــرع العقــاب علــى الشــروع فيهــا وإنهــا مــن الجرائــم العمديــة والقصديــة، وأن 
القانــون لا يعاقــب علــى الغــرق الــذي تفرضــه الطبيعــة ويحــدث نتيجــة ســقوط الأمطــار بغــزارة والتــي تــؤدي 
الزيــادة فــي مناســيب الميــاه وارتفاعهــا عــن حدهــا الطبيعــي إلــى الفيضانــات العامــة والشــاملة فيســبب فــي 
إغــراق مســاحات واســعة مــن الأراضــي والــدور الســكنية والمبانــي وتعريضهــا للتدميــر والتخريــب والإتــاف 
وتعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر))). وبديهــي أن يكــون موضــوع الجريمــة محــل الحمايــة الجنائيــة. 

عقــار مملــوك للغيــر، وهــي عقــارات الأفــراد مــن دور ســكنية ومبــان وأراض مزروعــة. 

والركــن المعنــوي فــي جريمــة الإغــراق هــي مــن الجرائــم العمديــة فــا بــد مــن أن يتوفــر لــدى الجانــي القصــد 
الجنائــي حتــى تقــوم الجريمــة فــي حقــه))).

أمــا عقوبتهــا فقــد وردت فــي المــادة )349( عقوبــات وهــي الســجن لمــدة لا تزيــد عــن خمــس عشــرة ســنة، 
ويعاقــب علــى الشــروع فيهــا باعتبارهــا جنايــة، وشــدد فــي العقوبــة إلــى الإعــدام أو الســجن المؤبــد إذا 

))) ينظر المادة )477( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل.
))) محكمــة اســتئناف بغــداد الرصافــة الاتحاديــة، الهيئــة التمييزيــة فــي قرارهــا العــدد )405( جــزاء / 2015 الأعــام 
)363( والخــاص بتمييــز قــرار محكمــة جنــح الكــرادة المرقــم )628( ج/ 2015( فــي )2015/4/7(. بغرامــة قدرهــا 
ثلاثمائــة ألــف دينــار لــكل واحــد منهــم تدفــع الخزينــة الدولــة اســتنادا لأحــكام المــادة )٤٧٧( مــن قانــون العقوبــات، وفــي حالــة 

عــدم الدفــع بحبســهم حبســاً بســيطاً لمــدة ثلاثــة
))) تحديــدا فــي المــادة )349( عقوبــات والتــي جــاء فيهــا: ))يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــن خمــس عشــرة ســنة كل 
مــن أحــدث عمــداً غرقــا مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس أو أموالهــم للخطــر أو شــرع فــي ذلــك. وتكــون العقوبــة الاعــدام أو 
الســجن المؤبــد إذا أفضــى الغــرق إلــى مــوت إنســان. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد أو المؤقــت إذا نشــا عــن الغــرق ضــرر 

جســيم بالأمــوال((.
))) جنــدي عبــد الملــك، الموســوعة الجنائيــة، الجــزء الأول، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، 1979، ص 

.90-89
))) معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم التخريب والإتلاف والحريق، المرجع السابق، ص 182.
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أفضــى الإغــراق إلــى مــوت إنســان، وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد أو المؤقــت إذا نشــأ عــن الغــرق ضــرر 
جســيم بالأمــوال.

 ثانياً: جريمة الاغراق خطأ.

تطرقــت المــادة )350( مــن قانــون العقوبــات إلــى جرائــم الإغــراق خطــأ الواقعــة علــى عقــارات الأفــراد 
مــن دور ســكنية ومبــان علــى أن: ))1- يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن 
تســبب بخطئــه فــي احــداث غــرق اذا كان مــن شــأن ذلــك تعريــض حيــاة النــاس أو أموالهــم للخطــر))). 
2- وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى ســبع ســنوات أو الحبــس إذا نشــأ عــن الغــرق تعطيــل مرفــق 
عــام أو ضــرر جســيم بالأمــوال. - وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنين إذا نشــا عــن 

الجريمــة مــوت إنســان(())).

لقــد عــد المشــرع جريمــة الغــرق خطــأ مــن الجرائــم غيــر العمديــة، فــإذا قــام شــخص بقطــع الميــاه عــن طريــق 
ســد مجــرى النهــر بقصــد وصــول الميــاه إلــى أرضــه لســقيها، أو أن يقــوم بتصريــف الميــاه عــن أرضــه 
لتصــب فــي مجــرى النهــر فتــؤدي إلــى ارتفــاع منســوب الميــاه فيــه وفيضــان الميــاه إلــى الأراضــي المجــاورة 

وإغراقهــا فيكــون مســؤولًا عــن جريمــة الإغــراق خطــأ غيــر العمديــة.

وتتكون الجريمة من:

والركــن المــادي هــو فعــل الإغــراق خطــأ، والقانــون يســتلزم فيهــا توافــر الخطــأ غيــر العمــدي الــذي يتحقــق 
باتجــاه إرادة الجانــي إلــى مباشــرة الســلوك الإجرامــي المكــون لجريمــة الغــرق دون النتيجــة الجرميــة.

إلا أن الجريمــة قــد تقــع دون أن يقصدهــا الشــخص بمــا يقــع بخطــأ منــه، ينســب إليــه ويكــون مســؤولًا عــن 
النتيجــة الإجراميــة وهــي الإغــراق خطــأ))). وعقوبــة هــذه الجريمــة غيــر العمديــة هــي الحبــس والغرامــة أو 

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن))).

المطلب الثاني: جريمة الحريق
مــع تزايــد الكثافــة الســكانية وارتفــاع الطلــب علــى العقــارات بشــكل عــام، حدثــت اعتــداءات كثيــرة ومتكــررة 
علــى الأراضــي، ممــا جعــل المشــرع العراقــي يتدخــل جزائيــا ويقــوم بوضــع عــدة نصــوص قانونيــة تســعى 

))) عدلــت مبالــغ الغرامــات بمقتضــى القانــون رقــم )6( لســنة )2008( فأصبحــت غرامــة الجنحــة لا تقــل عــن مائتــي 
ألــف وواحــد دينــار ولا تزيــد علــى مليــون دينــار، وغرامــة الجنايــة لا تقــل عــن مليــون وواحــد دينــار ولا تزيــد علــى عشــرة 

ملاييــن دينــار.
))) ينظر نص المادة )350( من قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة )1969( المعدل.

))) علــي جبــار شــال المبــادئ العامــة فــي قانــون العقوبــات، الطبعــة الثانيــة، مكتــب زاكــي للطباعــة، بغــداد، 2010، 
ص 110.

))) ينظر في تفصيل ذلك نص المادة )350( من قانون العقوبات العراقي.
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إلــى حمايــة العقــارات. إن الهــدف مــن الحمايــة الجزائيــة للعقــارات هــو الحفــاظ علــى النظــام العــام مــن 
جهــة، وحمايــة الحقــوق المكتســبة مــن جهــة أخــرى، ســيما حقــي الحيــازة والملكيــة.

وعليــه، ســوف نتنــاول فــي هــذا المطلــب لوجهــي جريمــة حــرق العقــارات المتمثــان بالحــرق العمــدي 
فــي الفــرع الأول، والحــرق بطريــق الخطــأ فــي الفــرع الثانــي.

الفرع الأول: الحريق العمدي
تتمثــل جرائــم الحريــق الواقعــة علــى عقــارات الأفــراد بنوعيــن همــا جرائــم الحريــق عمــداً، وجرائــم الحريــق 

خطــأ.

فجرائــم الحريــق عمــدا تناولهــا المشــرع العراقــي فــي قانــون العقوبــات فيمــا يتعلــق بتلــك الواقعــة علــى الــدور 
الســكنية ومبانــي الأفــراد فــي المــادة )342( مــن قانــون العقوبــات))).

وأركان جريمــة الحريــق عمــدا هــي الركــن المــادي المتمثــل بإشــعال النــار عمــداً فــي مــال منقــول أو 
غيــر منقــول. وفعــل الحريــق لا يتــم إلا بوضــع النــار، بــل يكفــي أن تكــون النــار قــد أمســكت بــه، وقــد 
يكــون الحريــق بفعــل النــار الملتهبــة باســتخدام المــواد الحارقــة كالنفــط والبنزيــن والــكاز أو الغــاز أو 
وضــع الكبريــت الملتهــب فــي الشــيء المــراد إحراقــه أو ســيجارة مشــتعلة أو بواســطة مــواد كيمياويــة قابلــة 

للالتهــاب أو بواســطة أيــة وســيلة اشــتعال أخــرى))).

وهــو ســلوك إيجابــي مــادي بحــت يتمثــل فــي وضــع النــار مــن ناحيــة وإشــعالها مــن ناحيــة أخــرى بشــيء 
ممــا عددتــه المــادة المذكــورة وجــاء فــي نــص المــادة بصفــة العمــوم، فــا يلــزم فيــه أن يكــون بوســيلة معينــة، 
أمــا المحــل المــادي لســلوك وضــع النــار فهــو إمــا مبنــى للأفــراد وأينمــا يكــون فــي مدينــة أو قريــة أو عمــارة 
ســكنية أو الســفينة المســكونة أو معمــل أو مصنــع ســواء كان مملــوكاً لفاعــل الجنايــة أم لغيــره. ويشــمل 
العقــارات بطبيعتهــا والعقــارات بالتخصيــص، ويشــترط أن يكــون مــن شــأن الحريــق أن يعــرض حيــاة النــاس 

وأموالهــم للخطــر))).

وفيمــا يتعلــق بالركــن المعنــوي فهــو انصــراف الإرادة إلــى إشــعال النــار فــي مــكان ضمــن الامكنــة الــوارد 
ذكرهــا فــي النــص، وبكفــي لتحقيــق الجريمــة أن يقــوم الجانــي بوضــع النــار عمــداً ســواء كان قاصــداً إتلافهــا 

))) - فالمــادة 342 قضــت بمــا يلــي: »وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد إذا كان الغــرض مــن الجريمــة تيســير ارتــكاب 
جنايــة أو جنحــة أو طمــس آثارهــا أو إذا عطــل الفاعــل آلات الإطفــاء أو وســائله أو أفضــى الحريــق إلــى عاهــة مســتديمة 
أو كان إشــعال النــار باســتعمال مفرقعــات أو متفجــرات. وتكــون العقوبــة الاعــدام أو الســجن المؤبــد إذا أفضــى الحريــق 

إلــى مــوت إنســان«.
))) ســعد إبراهيــم الأعظمــي، موســوعة الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 

.197 2000، ص 
))) رمســيس بهنــام، بعــض الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المدونــة القانونيــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، بــا ســنة 

طبــع، ص 791-790.
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أو بقصــد مــزاح ســيء أم يريــد إطفــاء النــار بعــد إشــعالها منعــاً مــن ازديــاد الضــرر ليتمكــن مــن إلقــاء تهمــة 
كاذبــة علــى شــخص آخــر، طالمــا أن هــذا الحريــق يعــرض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر))).

ووفقــا للمــادة 342 تشــدد العقوبــة إذا كان مبنــى مســكوناً أو محــاً أهــاً بجماعــة مــن النــاس. أو إذا كان 
الهدف من الحريق ارتكاب جناية أو جنحة أو إذا ســبب الحريق عاهة مســتديمة أو في حالة اســتعمال 

المتفجــرات أو المفرقعــات. أو إذا أفضــى الحريــق إلــى مــوت إنســان.

الفرع الثاني: الحريق بطريق الخطأ
نصــت علــى جريمــة الحريــق خطــأ المــادة )343( مــن قانــون العقوبــات))).  ويكمــن الفــرق بيــن جريمــة 
الحريــق عمــداً وجريمــة الحريــق خطــأ فــي الركــن المعنــوي، أي فــي القصــد الجنائــي، وفــي جرائــم الحريــق 
عمــداً الواقعــة علــى عقــارات الأفــراد، تكــون الجريمــة عمديــة وقصديــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالحريــق بطريــق 
الخطــأ فقــد أشــارت المــادة )35( مــن قانــون العقوبــات علــى أن: »وتكــون الجريمــة غيــر عمديــة إذا وقعــت 
النتيجــة الإجراميــة بســبب خطــأ الفاعــل ســواء كان هــذا الخطــأ إهمــالًا أو رعونــة أو عــدم انتبــاه أو عــدم 

احتيــاط أو عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة والأوامــر«.

ويعــرف الخطــأ بأنــه عــدم مراعــاة جانــب الحيطــة والحــذر عنــد مباشــرة أنــواع خطــرة مــن الســلوك، مثــل 
جرائــم الحريــق عمــداً علــى عقــارات الأفــراد مــن دور ســكنية ومبــان وملحقاتهــا، وعــدم الحيلولــة مــن أن 
يفضــي ذلــك إلــى نتيجــة إجراميــة، أي إنــه لــم يبــذل جهــدا فــي منــع وقــوع الجريمــة علمــاً بــأن واجبــات 
الحيطة والحذر وفقاً للرأي الســائد في الفقه القانوني مصدرها الأول الخبرة الإنســانية، فالإنســان يســتفيد 
بالتجربــة أن ثمــة قــدر مــن الحيطــة والحــذر يلــزم مراعاتــه عنــد التصــرف، وأن النــزول عــن هــذا القــدر 
قــد تترتــب عليــه نتيجــة محظــورة، أمــا المصــدر الثانــي لواجــب الحيطــة والحــذر فهــو )الواجبــات( التــي 
تفرضهــا القاعــدة القانونيــة، وإن مخالفتهــا يترتــب عليهــا الخطــأ مــن الناحيــة القانونيــة يتمثــل فــي مباشــرة 
فعــل خطــر أو بكيفيــة تولــد خطــر، فــإن ارتــكاب الخطــأ مــن الناحيــة النفســية قــد لا يكــون متوقعــاً النتيجــة 
المحظــورة، وقــد يكــون علــى العكــس مــن ذلــك متوقعــاً لهــا فــي حالــة إشــعال النــار بالقــرب مــن مــال منقــول 

أو غيــر منقــول قابــل للاشــتعال كان مــن المفــروض علــى الجانــي أن يتوقــع نشــوب الحريــق))).

والركــن المــادي فيهــا وهــو فعــل الحريــق خطــأ والمتمثــل بإشــعال النــار خطــأ فــي عقــارات الأفــراد مــن دور 

))) معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم التخريب والإتلاف والحريق، المرجع السابق، ص 229-232.
))) حيــث ورد فــي هــذه المــادة مــا يلــي: »1- يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن تســبب 
بخطئــه فــي إحــداث حريــق فــي مــال منقــول أو غيــر منقــول إذا كان مــن شــأن ذلــك تعريــض حيــاة النــاس أو أموالهــم 
للخطــر. 2- وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى ســبع ســنوات أو بالحبــس إذا نشــأ عــن الحريــق تعطيــل مرفــق 
عــام أو ضــرر جســيم بالأمــوال. ٣- وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنين إذا نشــأ عــن الجريمــة مــوت 

إنســان«.
))) ماهــر عبــد شــويش الــدرة، شــرح قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، 1988، ص -202
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ومبــان وملحقاتهــا، ولا يهــم الوســيلة المســتخدمة فــي إشــعال النــار والإحــراق، ولا يهــم أن يكــون المــال 
منقــولًا أو غيــر منقــول فنــص المــادة جــاء مطلقــاً وعامــاً، وفــي هــذه الجريمــة لا بــد مــن أن يقــع الحريــق 
فعــا، فالقانــون يعاقــب علــى الحريــق التــام لا علــى الشــروع فيــه، والشــروع غيــر متصــور فــي جرائــم 

الحريــق خطــأ.

وجريمــة الحريــق خطــأ مــن الجرائــم غيــر العمديــة وغيــر القصديــة. ويــراد بالحريــق خطــأ هــو جريمــة الخطــأ 
غيــر العمــدي فــي جرائــم الحريــق وإشــعال النــار فــي عقــارات الأفــراد مــن مبــان ودور ســكنية أو ملحقاتهــا 
المتصلــة بهــا اتصــالًا غيــر قابــل للانفصــال، وجرائــم الحريــق خطــأ تحصــل نتيجــة عــدم اتخــاذ الواجــب 
فــي الحيطــة والحــذر الــذي يقتضيــه النظــام القانونــي، وعــدم حيلولتــه تبعــاً لذلــك مــن أن يــؤدي ســلوكه إلــى 
حــدوث النتيجــة الجرميــة، بينمــا يكــون بوســع الشــخص المعتــاد إن وجــد فــي نفــس ظــروف الفاعــل أن 
يحــول دون حدوثهــا، مثــال: كمــا لــو أشــعل النــار شــخص فــي كومــة مــن القــش الموجــودة بالقــرب مــن دار 
ســكنية لأحــد النــاس فــأدى بفعلــه هــذا إلــى احتــراق تلــك الــدار، إذ كان مــن المفــروض عليــه أن لا يقــوم 
بإيقــاد النــار بالقــرب مــن هــذا المــكان لأنــه كان مــن الواجــب عليــه أن يتوقــع بــأن النــار ســوف تحــرق هــذه 

الــدار)))، وكان يتوجــب عليــه اتخــاذ تدابيــر الحيطــة والحــذر كافــة لمنــع وقــوع الحريــق.

المبحث الثاني: نماذج جرائم الاعتداء على حيازة والملكية التابعة للدولة

كل جريمــة تشــتمل علــى عمــل غيــر مشــروع يتمثــل اعتــداء أو ضــرر أو تهديــد بالضــرر لحــق مصلحــة 
أو مــال معيــن تضفــي عليــه القاعــدة القانونيــة حمايتــه))).

وفيمــا يتعلــق بعقــارات وأمــاك الدولــة العامــة والخاصــة فقــد أقــر المشــرع لهــا حمايــة جنائيــة فــي قانــون 
العقوبــات النافــذ، مــن أجــل حمايتهــا والمحافظــة عليهــا مــن جرائــم التعــدي مــن الغيــر. ســواء أكان الاعتــداء 
بالدخــول فيهــا واحتلالهــا أو الاســتيلاء عليهــا وغصبهــا أو مــا يقــع عليهــا مــن جرائــم الحريــق والاغــراق 
العمــدي أو تكــون مــن خــال نقــل وإزالــة الحــدود أو بإلحــاق الضــرر فيهــا بالتخريــب والهــدم والإتــاف، 
وكان المشــرع يهــدف مــن وراء ذلــك حمايــة مصالــح الدولــة والمجتمــع، والحفــاظ علــى عقــارات وأمــاك 

ومنشــآت الدولــة العامــة والخاصــة، والحفــاظ علــى الأمــن الاجتماعــي واســتقرار النظــام العــام.

والأصــل إن المشــرع يحمــي عقــارات وأمــوال الدولــة العامــة والخاصــة عــن طريــق حمايــة موضوعهــا مــن 
الأفعــال التــي تفنــي مادتهــا أو قيمتهــا بصــورة كاملــة أو جزئيــة فتقضــي تبعــاً لذلــك علــى منفعــة العقــار 
أو كفاءتــه أو تنقصهــا، وعندمــا يحمــي المشــرع مــادة الشــيء فيتجــه إلــى الإبقــاء علــى حجمهــا ووزنهــا 

وتلاصــق جزيئاتهــا وخصائصهــا الماديــة الأساســية، 

))) معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم التخريب والإتلاف والحريق، المرجع السابق، ص 264.
 (2)Rocco; I’oggett del reato, edeell atutela gludico Torino, 1931, P.11.
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المطلب الأول: جرائم نقل الحدود

الفرع الأول: جريمة ردم خندق أو هدم سور أو تخريب سياج.
تتكون الجريمة من أركان الجريمة، والعقوبة المقررة لها قانوناً.

1 - الركن المادي : 

وهو السلوك الإجرامي المكون للجريمة، ويتكون من: 

أ- ردم خنــدق والخنــدق هــو شــق يحفــر فــي الأرض يكــون علــى عمــق معيــن يحيــط بالعقــار المملــوك 
للدولــة كــي يكــون حــداً فاصــاً أو مانعــاً مــن الدخــول أو المــرور بالعقــار تتخــذه الدولــة لهــذا الغــرض، 
والــردم هــو طمــره بالتــراب أو الحجــر وتســوية الأرض لإزالــة هــذا المانــع أو الحاجــز، وهــو عمــل تخريبــي 

عمــدي وقصــدي.

ب- هــدم الســور والســور هــو كل بنــاء يحيــط بالعقــار مــن طابــوق أو حجــر أو طيــن، تتخــذه الدولــة 
كــي يكــون حــدا فاصــاً أو مانعــاً مــن الدخــول أو المــرور بالعقــار، والهــدم يعنــي الإتــاف)))، وهــو إزالــة 
مــادة الســور كليــاً أو جزئيــاً، وقــد اعتــد الشــارع بالهــدم الجزئــي بوصفــه ازالــة قســم مــن الســور وإن كان 
صغيــراً فإنــه يكفــي لتســلل النــاس مــن خلالــه للعقــار دون اذن المالــك، ويتحقــق هــذا الهــدم بــأن يقــوم 
الجانــي بتحطيــم بــاب الســور أو فتــح ثغــرة فــي الســور للدخــول منهــا إلــى العقــار، أو انتــزاع بعــض الأعمــدة 

الحديديــة أو الأســاك الشــائكة المتكونــة منهــا.

ج- تخريــب أو تعييــب الســياج فقــد تقــوم الدولــة بإحاطــة أراضيهــا بالســياج مــن حولهــا، والــذي قــد يكــون 
أشــجاراً يابســة أو خضــراء أو أي مــادة لتمييــز عقــارات الدولــة عــن الأفــراد، وتحصــل الجريمــة مــن خــال 

حــرق الأشــجار اليابســة أو قلعهــا إذا كانــت خضــراء.

2- محل الجريمة 

وهــو الخنــدق أو الســور أو الســياج محــل الحمايــة الجنائيــة فــي المــادة )481( عقوبــات المتمثــل فــي 
حمايــة المحيطــات، وهــو كل ســياج مقــام لمنــع الدخــول أو المــرور فــي ملــك الغيــر، ســواء كان الغــرض 
مــن اقامتــه فصــل الحــدود أو مجــرد المحافظــة علــى الأمــاك، وقــد حددهــا المشــرع بالخنــدق أو الســور 

أو الســياج موضــوع الحمايــة الجنائيــة، وهــو ملــك الغيــر والدولــة بوصفهــا مــن الغيــر))).

3- الركن المعنوي: 

وهــو القصــد الجنائــي، يشــترط لتطبيــق أحــكام هــذه المــادة حصــول العمــل التخريبــي مــن ردم الخنــدق أو 

))) محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 706.
))) معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم التخريب والإتلاف والحريق، المرجع السابق، ص 172-170.
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طمــره أو هــدم الســور وتخريــب الســياج متــى مــا أقــدم الجانــي علــى ارتــكاب فعلتــه عالمــا انــه يتلــف محيطــاً 
ليــس لــه حــق التصــرف فيــه، وينتفــي القصــد الجنائــي إذا كان الســبب فــي الإتــاف هــو عــدم احتياطــه أو 

تبصــره، أو اعتقــد أن لــه حــق التصــرف فــي الشــيء))).

4- عقوبة الجريمة 

عاقبــت المــادة 481 بصــورة مطلقــة وعامــة بالعقوبــات الآتيــة: عقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنتين 
وغرامــة لا تزيــد عــن مائتــي دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وتشــديد العقوبــة إلــى الحبــس إذا ارتكبــت 

باســتعمال العنــف.

الفرع الثاني: جريمة نقل أو إزالة الحدود لعقارات الدولة من قبل الأفراد.
نصــت عليهــا المــادة 481 بشــقها الثانــي أو نقــل أو أزال أيــة علامــة أخــرى معــدة لضبــط المســاحات أو 
لتعييــن الحــدود أو للفصــل بيــن الأمــاك، وتتكــون الجريمــة مــن أركان الجريمــة، والعقوبــة المقــررة قانونــاً.

1- الركن المادي: 

يتمثــل بالفعــل الجرمــي المكــون لجريمــة نقــل أو ازالــة حــدود عقــارات الدولــة أو أي علامــة معــدة لهــذا 
الغــرض، ويتحقــق هــذا الركــن بأحــد أمريــن:

أ- النقــل: ويعنــي تغيــر موضــع العلامــة الحدوديــة وجعلهــا فــي مــكان غيــر الــذي كانــت فيــه أصــاً 
بنــاءً علــى الاتفــاق أو القــرار الإداري أو القضائــي، والفكــرة العامــة لهــذه الصــورة هــي التعطيــل الكلــي أو 
الجزئــي لهــذه العلامــة فــي رســم الحــدود الفاصلــة بيــن العقاريــن المتجاوريــن للأفــراد والدولــة، بإزالــة مــادة 
العلامــة نفســها بحيــث تختفــي ولا يكــون لهــا وجــود ظاهــر، ومــن ثــم لا يتــاح لهــا أداء وظيفتهــا ســواء 

كانــت الإزالــة كليــة أم جزئيــة))).

ب- الإزالــة وهــي رفــع الحــد أو إتلافــه أو محــوه بأيــة طريقــة كانــت، ولا تعاقــب المــادة 313 مــن قانــون 
العقوبــات المصــري الســابق والمعدلــة للمــادة )358())) الا علــى الإزالــة التامــة، ومــا عــداه فــا يعــد 
جريمــة. أمــا المشــرع العراقــي فقــد جــاءت عبــارة )نقــل أو أزال( لتــدل علــى الفعــل التــام للنقــل أو الإزالــة.

2- محــل الجريمــة، وهــو الشــيء المنقــول أو المــزال المنصــوص عليــه فــي المــادة 481 عقوبــات 

))) جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، المرجع السابق، ص 83-79.
))) جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، المرجع نفسه، ص 85-84.

))) يقابــل المــادة 481 عقوبــات عراقــي المــادة 358 مــن قانــون العقوبــات المصــري التــي جــاء فيهــا: ))بعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة شــهور أو بدفــع غرامــة لا تتجــاوز مائتــى جنيــه مصــري مــن أتلــف كل أو بعــض محيــط متخــذ مــن 
اشــجار خضــراء أو يابســة أو غيــر ذلــك ومــن نقــل أو أزال حــدا أو علامــات مجعولــة حــدا بيــن أمــاك مختلفــة أو جهــات 
مســتغلة ومــن ردم كل أو بعــض خنــدق مــن الخنــادق المجعولــة حــدا لأمــاك أو جهــات مســتغلة ، وإذا ارتكــب شــيء مــن 

الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة بقصــد اغتصــاب أرض تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنتين((.
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والمتمثل بالخندق أو الســور أو الســياج أو العلامات المجعولة كحد فاصل بين جهات مختلفة مســتغلة 
مــن الأفــراد والدولــة.

وكلمــة )حــد( تشــمل جميــع أنــواع العلامــات المعــدة لفصــل الأمــاك المتجــاورة مــع بعضهــا بعضــاً، ولا 
فــرق بيــن الحــدود الفاصلــة بيــن الأراضــي الزراعيــة والأمــاك المدنيــة ســواء كانــت للأفــراد أو الدولــة))).

3- الركــن المعنــوي: وهــو القصــد الجنائــي، ويتوفــر متــى مــا أقــدم الجانــي علــى نقــل الحــد أو إزالتــه 
عــن علــم، وتتكــون هــذه الجريمــة بمجــرد تحقــق هــذا الشــرط ســواء ارتكــب الفعــل بقصــد الإضــرار بالغيــر 
أم الحصــول علــى مكاســب لــه أو لغيــره، وعــد المشــرع هــذه الجريمــة مــن الجرائــم العمديــة التــي يتطلــب 
لتحقيقهــا قصــداً جنائيــاً علمــاء ويتعيــن أن يعلــم المجــرم بطبيعــة فعلــه واتجــاه إرادتــه نحــو هــذا الفعــل، 
وتتحقــق النتيجــة فــي إزالــة العلامــة أو تغييــر موضعهــا وإفســاد وظيفتهــا فــي رســم الحــدود الفاصلــة بيــن 

عقــارات الدولــة والأفــراد))).

4- عقوبة الجريمة:

عاقبــت المــادة 481 مــن قانــون العقوبــات بمــا يأتــي: عقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنتين وبغرامــة 
لا تزيــد عــن مانتــي دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وعقوبــة الحبــس إذا ارتكبــت الجريمــة باســتعمال 

العنــف.

المطلب الثاني: جرائم العدوان الخارجي وغصب العقارات
خصــص المشــرع الجنائــي فــي الكتــاب الثانــي مــن قانــون العقوبــات، بالنــص علــى الجرائــم المضــرة 
بالمصلحــة العامــة وخصــص فــي البــاب الأول منــه الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي والتــي تحصــل 
بالاعتــداء المســلح علــى إقليــم جمهوريــة العــراق، وقيــام قــوات العــدو العســكرية بالهجــوم المســلح المنظــم 
علــى البــاد واحتلالــه بالكامــل ومثالــه كمــا حــدث بعــد الحــرب العالميــة الأولــى عندمــا قامــت القــوات 
البريطانيــة المعاديــة فــي عــام 1917 بالتقــدم واحتــال إقليــم الجمهوريــة العراقيــة احتــالًا تامــاً ووضعتــه 

تحــت الانتــداب البريطانــي بموجــب معاهــدة )ســيفر( بالاتفــاق مــع الدولــة العثمانيــة))).

ثــم تكــرر احتــال العــراق بالأســلوب والنهــج العدوانــي نفســه عندمــا قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بالاتفاق مع حليفتها بريطانيا بالتقدم والهجوم المسلح على جمهورية العراق واحتلاله في 2003/1/9، 

ووضعــت العــراق تحــت ســلطة الاحتــال الامريكــي العســكري المباشــر))).
))) معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص 174-173.

))) جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، المرجع السابق، من 86.
))) عبــد الوهــاب الكيالــي وكامــل زهيــري الموســوعة السياســية، الطبعــة الأولــى، المؤسســة العربيــة الدراســات والنشــر، 
1974، ص ۳۷۹-۳۷۸، وينظــر إلــى معاهــدة )ميــار( بيــن بريطانيــا والدولــة العثمانيــة فــي 10 أب 1920 والتــي 

بموجبهــا وضعــت العــراق وســوريا تحــت الانتــداب البريطانــي.
))) معتــز فيصــل العباســي، التزامــات الدولــة المحتلــة تجــاه البلــد المحتــل، الطبعــة الأولــى، 2008، ص 27 ومــا 
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ويشــكل الاحتــال عــن طريــق الاعتــداء العســكري المســلح المعــادي، أو غصــب العقــارات، أحــد أبــرز 
ــى  ــارات، وعل ــال وغصــب العق ــي الاحت ــه، ســنتكلم عــن جريمت ــم، وعلي ــوع مــن الجرائ صــور هــذا الن

النحــو الآتــي:

الفرع الأول: جريمة احتلال العدو
نصــت المــادة )156( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ علــى جريمــة المســاس بســيادة واســتقلال البــاد 
ووحدتهــا وســامة أراضيهــا بوصفهــا مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي ووضعــت بموجبهــا 
إقليــم جمهوريــة العــراق تحــت الحمايــة الجنائيــة علــى أن يعاقــب بالإعــدام مــن ارتكــب عمــداً فعــاً بقصــد 
المســاس باســتقلال البــاد أو وحدتهــا أو ســامة أراضيهــا وكان الفعــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ذلــك)))، 
وتعــرف الجرائــم المضــرة بأمــن الدولــة مــن الخــارج علــى أنهــا الجرائــم التــي تنطــوي علــى الاعتــداء أو 
الإضــرار أو المســاس باســتقلال الدولــة أو ســيادتها أو مصالحهــا القوميــة والوطنيــة، وهــذا التعريــف يتســع 
لجميــع أنــواع الجرائــم التــي يتحقــق فيهــا معنــى الإضــرار بأمــن الدولــة الخارجــي أو تعريضــه للخطــر))).

وهــي تتكــون مــن الركــن المــادي وهــو فعــل الاحتــال العســكري عمــداً مــن قبــل العــدو الأجنبــي الإقليــم 
جمهوريــة العــراق بشــكل تــام أو احتــال جــزء منــه ووضعــه تحــت ســيطرة وحكــم الدولــة المغتصبــة وعــده 

جــزءاً منهــا لا يتمتــع بأيــة ســيادة))).

ويتكون الركن المادي لجريمة الاحتلال من صور السلوك الآتية:

المــادة )42( مــن اللائحــة المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة الملحقــة  فعــل الاحتــال نصــت 
بالاتفاقيــة الخاصــة باحتــرام قوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة فــي لاهــاي لســنة 1907 علــى تعريــف حالــة 
الحــرب بأنهــا تعتبــر أرض الدولــة محتلــة حيــن تكــون تحــت الســلطة الفعليــة لجيــش العــدو، ولا يشــمل 
الاحتــال ســوى الأرض التــي يمكــن أن تمــارس هــذه الســلطة بعــد قيامهــا)))، وصفــة مرتكــب الجريمــة، 
حيــث لــم يحــدد المشــرع صفــة مرتكــب الجريمــة واكتفــى بالقــول )مــن ..( وهــي صيغــة تحمــل صفــة 

يليها.
))) يقابــل ذلــك نــص المــادة )77( مــن قانــون العقوبــات المصــري النافــذ علــى أنــه: ))يعاقــب بالإعــدام كل مــن ارتكــب 
عمداً فعلًا يؤدي إلى المســاس باســتقلال البلاد أو وحدتها أو ســامة أراضيها. ولتبيان أســباب وضع المادة والمقابلة لها 
المــادة )1/80( مــن قانــون العقوبــات الفرنســي الســابق، فقــد حــدث فــي فرنســا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة محــاولات لســلخ 
مقاطعتــي )الــزاس Aisace( و )بريتانــي )Bretagne( عــن فرنســا وإقامــة جمهوريــة مســتقلة باســم الجمهوريــة البريتانيــة، 
ولمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر تعليقــات جارســون علــى المــادة )80( مــن قانــون العقوبــات فــي الجــزء الأول مــن مؤلفــه ص 
360 نقــاً عــن رمســيس بهنــام قانــون العقوبــات جرائــم القســم الخــاص - منشــأة المعــارف - الاســكندرية 1982 ص 20.

))) أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، الجرائــم المضــرة بالمصلحــة العامــة 1972 
.15-14 ص 

))) عبد الوهاب الكيالي وكامل زهيري، المرجع السابق، ص 27.
))) ينظــر نــص المــادة )42( مــن اللائحــة المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة الملحقــة باتفاقيــة لاهــاي الســنة 

,1907
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العمــوم. وأن ارتكــب عمــداً فعــل الاحتــال مــن قبــل دولــة أجنبيــة معاديــة ضــد إقليــم جمهوريــة العــراق، وأن 
يكــون عدوانــاً عســكرياً مســلحاً لأن جريمــة الاحتــال العســكري هــي فــي الأصــل جريمــة عمديــة إذ تقــوم 
بالعــدوان الأجنبــي المســلح. وتتــم مــن خــال توجيــه نيــة العــدو إلــى غــزو واحتــال العــراق عســكرياً وهــو 
يعلــم أن فعــل الاحتــال الــذي يقــوم بــه هــو جريمــة عاقبــت عليهــا القوانيــن والمواثيــق والأعــراف الدوليــة، 
ومــع ذلــك فــإن العــدو يســتمر فــي تنفيــذ فعلــه الإجرامــي هادفــاً تحقيــق نتيجــة فعلــه فــي احتــال العــراق. 
والمســاس والاســتقلال))). امــا البــاد ويقصــد بهــا أقاليــم جمهوريــة العــراق وكل مــكان يخضــع لســيادته))). 
ووحــدة البــاد))). وأن يكــون مــن شــأن الفعــل أن يــؤدي إلــى ذلــك، إن الأفعــال الجرميــة لهــذه الجريمــة 
موجهــة لغايــة واحــدة ظاهــرة كانــت أم خفيــة، وهــي جريمــة التعــاون مــع العــدو المحتــل فــي زمــن الحــرب 

التــي مــن شــأنها المســاس باســتقلال البــاد ووحدتهــا وســامة أراضيهــا))).

أمــا الركــن المعنــوي فــي هــذه الجريمــة فهــو القصــد الجنائــي فجرائــم الاحتــال هــي مــن الجرائــم العمديــة 
والقصديــة، والقصــد الجنائــي هــو تعمــد ارتــكاب الجريمــة كمــا عرفهــا القانــون، أي توجيــه الإرادة لإحــداث 
أمــر يعاقــب عليــه القانــون عــن علــم بالفعــل ومــع العلــم بتجريمــه قانونــاً، ويتكــون القصــد الجنائــي لجريمــة 
الاحتــال مــن عنصريــن وهمــا: العنصــر الأول توجيــه إرادة الفعــل المكــون للجريمــة عــن علــم بحقيقتــه، 
ــم بــأن القانــون يجــرم فعلــه ويعاقــب عليــه، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن تعريــف  والعنصــر الثانــي - العل
القصــد الجنائــي بأنــه )علــم بعناصــر جريمــة الاحتــال وإرادة متجهــة إلــى تحقيــق هــذه العناصــر أو 

قبولهــا()))، 

وقــد عاقبــت المــادة )156( مــن قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ بالإعــدام علــى كل مــن ارتكــب عمــداً 
فعــاً بقصــد المســاس باســتقلال البــاد ووحدتهــا أو ســامة أراضيهــا.

الفرع الثاني: جريمة غصب عقارات الدولة
نصــت المــادة )196( مــن قانــون العقوبــات)))، والركــن المــادي فيهــا هــو احتــال العقــارات بالقــوة، وقــد 
عدهــا المشــرع مــن جرائــم الجنايــات العمديــة والقصديــة، ويتحقــق الركــن المــادي بمجــرد حــدوث التعــدي 

))) خليل حميد عبد الحميد القانون الدستوري المكتبة القانونية، بغداد، 2005، من 22.
))) عباس الحسني، شرح قانون العقوبات الجديد، القسم الخاص، الجزء الأول بلا سنة طبع من 29.
))) سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، المرجع السابق، ص 21.

))) معتز فيصل العباس، المرجع السابق، ص 71.
))) جمــال إبراهيــم الحيــدري، الوافــي فــي شــرح أحــكام القســم العــام، الطبعــة الأولــى، مكتبــة الســنهوري بغــداد، 2012 

ص 310-309.
))) حيــث نصــت علــى أن: يعاقــب بالســجن مــن حــاول بالقــوة أو بالتهديــد احتــال شــيء مــن الأمــاك أو المبانــي العامــة 
أو المخصصــة للمصالــح أو الدوائــر الحكوميــة أو المرافــق أو المؤسســات العامــة أو اســتولى بأيــة طريقــة مــن الطــرق 
علــى شــيء مــن ذلــك أو حــال دون اســتعماله للغــرض المعــد لــه. وإذا وقعــت الجريمــة مــن عصابــة مســلحة تكــون العقوبــة 
الســجن المؤبــد أو المؤقــت لأفرادهــا أو الإعــدام أو الســجن المؤبــد لمــن ألــف العصابــة أو تولــى رئاســتها أو قيــادة مــا فيهــا، 

وتتكــون الجريمــة مــن أركان الجريمــة، والعقوبــة المقــررة لهــا قانونــاً.
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المــادي المباشــر عــن طريــق غصــب العقــارات المملوكــة للدولــة أو لأحــد الأشــخاص المعنويــة أو أي 
جهــة ينــص القانــون علــى اعتبــار أموالهــا أمــوالًا عامــة، ويتــم التعــدي عليهــا عندمــا تكــون أراضــي زراعيــة 
فبزراعــة الأرض وغرســها، وإذا كانــت أرض فضــاء بالبنــاء عليهــا وإعدادهــا للســكنى وإذا كانــت دار 
ــة أو لوقــف خيــري أو لأحــد الجهــات المبينــة فــي  بســكناها، ويقــع الغصــب علــى أراضــي مملوكــة للدول
المــادة )196 عقوبــات(. ومــن الأفعــال المكونــة للجريمــة هــي المحاولــة والاحتــال، أو بالقــوة أو التهديــد، 
وهــو الإكــراه المعنــوي،  أو العصابــة المســلحة بالإمــكان وقــوع هــذه الجريمــة مــن قبــل فاعــل منفــرد، أمــا 

إذا وقعــت مــن عــدة فاعليــن فتشــدد العقوبــة إلــى الســجن المؤبــد أو المؤقــت لأفرادهــا))).

أمــا محــل الجريمــة فيتكــون مــن الأمــاك)))، أو المبانــي المؤجــرة أو المخصصــة للمصالــح والدوائــر 
الحكوميــة، أو  المرافــق والمؤسســات العامــة. 

ويجب أن يقترن قصد التعدي فيها بنية مقارفته غصب عقارات الدولة الواردة في المادة 196. 

امــا عقوبــة هــذه الجريمــة فهــي عقوبــة الســجن مــن حــاول بالقــوة والتهديــد احتــال شــيء مــن المبانــي 
العامــة للدولــة، وعــد المشــرع الجريمــة مــن الجنايــات العمديــة، وعقوبــة الســجن المؤبــد أو المؤقــت إذا 
وقعــت الجريمــة مــن قبــل عصابــة مســلحة، وعقوبــة الاعــدام أو الســجن المؤبــد لمــن ألــف العصابــة أو 

تولــى رئاســتها وقيــادة مــن فيهــا))).

))) سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، بغداد، 2000، ص 90-89.
))) ســعد إبراهيــم الأعظمــي، موســوعة الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي، مرجــع ســابق، ص 87-89. ورمســيس 

بهنــام، بعــض الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المدونــة القانونيــة، المرجــع الســابق، ص 45.
))) وفقا لما جاء في نص المادة 196 عقوبات.
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الخاتمة

لقــد تناولنــا مــن خــال هــذا الموضــوع: جرائــم الاعتــداء علــى الحيــازة والملكيــة التابعــة للدولــة، حيــث 
عرضنــا فيــه لبعــض أهــم نمــاذج الاعتــداءات علــى ملكيــة وحيــازة عقــارات الدولــة فــي العــراق، فتطرقنــا 
المشــرع  الحــدود، والعــدوان الخارجــي. وبينــا توجهــات  التخريــب، والإغــراق، والحريــق، ونقــل  لجرائــم 

العراقــي فــي تأميــن حمايــة هــذه العقــارات مــن الاعتــداءات، وصونــه لحقــي الحيــازة والملكيــة.

وقد توصلنا لجملة من النتائج والتوصيات، أهمها:

النتائج 

- تهــدف الحمايــة الجنائيــة لأمــاك الدولــة العامــة والخاصــة حمايــة قيمــة العقــارات والأمــاك الماديــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعتمــد علــى صلاحيتهــا لاســتعمال معيــن وهــو ينصــب لأداء هــدف معيــن 

هــو المنفعــة العامــة وخدمــة الصالــح العــام.
- إن محــل الجرائــم موضــوع البحــث مشــترك فيمــا بينهــا، ويتمثــل بالعقــار الــذي يتوجــب أن يكــون مملــوكاً 

لغيــر الجاني.

التوصيات

- نوصــي بضــرورة إلغــاء عقوبــة الغرامــة كعقوبــة أصليــة فــي جميــع جرائــم الجنــح والجنايــات العمديــة 
وغيــر العمديــة واعتبارهــا مــن العقوبــات التكميليــة، بحيــث تصبــح الصيغــة فــي المــواد القانونيــة الســجن أو 

الحبــس مــع الغرامــة، بــدلا مــن عبــارة أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 
- نوصــي بالعمــل علــى إقــرار قانــون خــاص مــن أجــل تأميــن حمايــة العقــارات علــى أن يكــون يتعلــق 

بالجرائــم الواقعــة علــى العقــارات تحــت عنــوان الجرائــم الواقعــة علــى العقــارات.
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